
يـــون في تركيـــا.. لاجئـــون بلا قـــوانين السور
لجوء

, أغسطس  | كتبه صخر بعث

في البداية اســتقبلت تركيــا الســوريين الذيــن فــروا إليهــا كضيــوف، ووصــلت أول مجموعــة منهــم إلى
إقليـم “هاتـاي” في  مـن أبريل/نيسـان  وكـانوا  شخصًـا، ولم يخطـر على بـال أحـد مـن
كثر من ية بعد ذلك أ الأتراك أو السوريين ولا المنظمات الدولية أو الحكومات أن تستمر المعاناة السور

كثر من ثلاثة ملايين وستمئة ألف سوري. عشر سنوات، وأن يرتفع عدد السوريين في تركيا إلى أ

فمنذ ذلك التاريخ بدأ آلاف السوريين بالتدفق إلى تركيا بشكل فردي وجماعي هربًا من الإجراءات
كــدت الحكومــة التركيــة الأمنيــة والعمليــات العســكرية، وكرســت تركيــا مــوارد خاصــة لاســتقبالهم وأ

التزامها باستقبال السوريين حتى تصبح عودتهم آمنة تمامًا. 

لكن النزوح أو اللجوء السوري وضع تركيا أمام تحديات كبيرة، مع أنها لم تكن المواجهة الأولى للدولة
التركيــة بخصــوص اللاجئين، فلتركيــا تــاريخ وبــاع طويــل مــع أزمــات اللجوء، فقــد عُرفــت خلال عقــود
طويلة كمستقر للاجئين ومعبر ومنفذ لهم من آسيا والشرق الأوسط إلى شتى أصقاع المعمورة وإلى
أوروبا خصوصًا، أيضًا فإن الأتراك أنفسهم عرفوا وخاصةً خلال ستينيات القرن الماضي الهجرة من

تركيا إلى أوروبا وبالتحديد ألمانيا التي يعيش فيها الآن ما يقارب  ملايين تركي. 

بالنســـبة للســـوريين في تركيـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن أن المجتمـــع الـــتركي ووسائـــل الإعلام التركيـــة وحـــتى
السوريين أنفسهم يستخدمون مصطلح “اللاجئين السوريين”، فإنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، بل
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يعيشــون تحــت نظــام خــاص يســمى نظــام “الحمايــة المؤقتــة”، والمكانــة القانونيــة الــتي يمنحهــا هــذا
النظام تختلف بشكل كبير عن المكانة الممنوحة للاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين التي أقرتها الجمعية
العامــة للأمــم المتحــدة في  مــن يوليو/تمــوز ، وهــي الاتفاقيــة الدوليــة الــتي عرفــت مــن هــو
اللاجــئ ومــا حقــوقه وواجبــاته والتزامــاته تجــاه الدولــة المضيفــة، إضافــةً إلى نــوع الحمايــة القانونيــة
والمساعـدات الـتي يجـب أن يحصـل عليهـا مـن الـدول الموقعـة، (لكنهـا قصرت حـق اللجـوء للأوروبيين

الذين هربوا من بلادهم عقب الحرب العالمية الثانية فقط). 

عُـــدلت هـــذه الاتفاقيـــة بمـــوجب بروتوكول خـــاص في ، فتـــم التخلـــي عـــن هـــذا الـــشرط (أي
اقتصارهـا علـى مـواطني أوروبـا)، فتوسـع هـذا القيـد الجغرافي ليشمـل تعريـف اللاجئين كـل النـازحين
يًا، من جميع الدول، لكن تركيا لم تقبل بالتوقيع على هذا البروتوكول، بل وأضافت إليه تعديلاً جوهر
فحــولت حــق اللجــوء إلى أراضيهــا إلى حــق إقامــة مؤقتــة أو مشروطــة، وعلــى أن يتبــع هــذه الإقامــة

العمل على إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى. 

من أبرز التحديات الكثيرة والمختلفة التي واجهت السوريين في تركيا أنها ليست
دولة لجوء تقدم خدماتها كما الاتحاد الأوروبي

في  مـن أبريل/نيسـان  قـررت الحكومـة التركيـة تنظيـم الوضـع القـانوني للسـوريين الموجـودين
على أراضيها بوضعهم تحت الحماية المؤقتة بالقانون رقم  الذي دخل حيز التنفيذ في  من

أبريل/نيسان  ويسمى هذا القانون “قانون الأجانب والحماية الدولية”.

وفي  من مارس/آذار  بدأت تركيا بالتفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي على ثلاث قضايا ما
زالت عالقة، بخصوص الهجرة واللجوء من الأراضي التركية إلى أوروبا، ومسألة إعادة طالبي اللجوء

غير المقبولين، ولأجل إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي. 

بالنتيجة حاليا، أصبح للنازحين – من مختلف الجنسيات – في تركيا  إطارات قانونية، وهي:
 

 . اللاجئون الأوربيون المعترف بهم رسميًا كلاجئين بحسب وثيقة عام
 

اللاجئون الشرطيون الذين من المقرر إعادة توطينهم في بلد ثالث وفقًا للائحة إعادة
  . التوطين الصادرة عن الأمم المتحدة في

 
الأفراد الخاضعون للحماية المؤقتة، وهم الأشخاص المعرضون للخطر في حال أعيدوا إلى
بلدهم الأصلي، وهي الفئة التي ينتمي إليها الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في

تركيا.

كان هذا من أبرز التحديات الكثيرة والمختلفة التي واجهت السوريين في تركيا أنها ليست دولة لجوء



تقـدم خـدماتها كـدول الاتحـاد الأوروبي، بـدءًا مـن وجـوب تعلـم اللغـة ثـم وترتيـب شروط الحيـاة بمنـح
الســكن والإقامــة وحــتى تحقيــق الانــدماج، وعلــى الرغــم مــن جميــع المزايــا والخــدمات الــتي يقــدمها
“قانون الحماية المؤقتة” خاصةً في مجالي الصحة والتعليم، لكن يؤخذ عليه الكثير من العيوب، منها
عــدم منــح الأشخــاص الــواقعين تحــت ســلطانه وثــائق ســفر تخــولهم التنقــل مــن وإلى تركيــا، وفــرض
ية لتنقلهم بين المحافظات التركية غالبًا ما تكون معقدة وتقف عائقًا أمام الآلاف ممن إجراءات إدار
يبحثون عن فرص عمل في محافظات أخرى، ما يشكل عقبة كبيرة تعقد عملية تمتعهم بالحقوق
الاجتماعية والثقافية والتخطيط المستقبلي طويل الأجل، وما يعني غيابًا للاستقرار المجتمعي والأمان

المعيشي.

يــا علــى أنهــا بلــد منــذ العــام  تُصــنف المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين سور
كثر من % منهم في الدول المجاورة والعدد الأكبر المنشأ الأول للاجئين على مستوى العالم، ويتركز أ
منهم في تركيا بما يزيد على ثلاثة ملايين وستمئة ألف سوري، وهم محكومون بتشريعات وقرارات
يـة حسـب الولايـات الـتي يعيشـون وطنيـة محليـة لا تعتبرهـم لاجئين، وبجملـة مـن التنظيمـات الإدار
ــا مــا تنتهــج ســياسات مختلفــة ومتغــيرة اســتنادًا إلى أبعــاد ــرؤى الحكوميــة الــتي غالبً فيهــا ووفــق ال
اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة، مــا يــؤثر بشكــل مبــاشر وحاســم في قضايــا الانــدماج والتلاؤم، وفي

التشجيع على العمل والإنتاج والمشاركة بكل أشكالها. 

لا يمكن الحديث عن العودة السورية خصوصًا بالنسبة للسوريين في تركيا
الذين لم تشملهم قوانين اللجوء الدولية ولم تتكفل القوانين الوطنية التركية
بإعطائهم ما ينبغي أن يحصلوا عليه من حقوق وليس كلاجئين فحسب

قـد يتصـور الكثـيرون أن إعطـاء السـوريين في تركيـا حقـوق اللاجئين كمـا أعُطيـت لهـم في دول الاتحـاد
يا، ربما يكون هذا صحيحًا، لكنه الأوروبي، سيكون سببًا رئيسًا لمنعهم من التفكير في العودة إلى سور
مــن جهــة أخُــرى يخلــق حــافزًا كــبيرًا لــدى الكثيريــن مــن أجــل إيجــاد حلــول أخُــرى كــالهجرة الثانيــة أو
“التقوقــع” في مجتمعــات صــغيرة متنــاثرة هنــا وهنــاك داخــل تركيــا، فبــالنظر إلى الأحــوال المعيشيــة
يـا، بـل تـزداد صـعوبةً وغموضًـا، فـإن حـل العـودة مـا زال والأمنيـة الـتي مـا زالـت غـير مسـتقرة في سور
يـة إلى حـل نهـائي، وأن يقـترن هـذا الحـل بإعـادة الإعمـار وإنعـاش بعيـدًا قبـل أن تصـل القضيـة السور

الاقتصاد السوري والتنمية وبفتح ملفات الأمن والعدالة والتعويضات. 

ــا الذيــن لم ــة خصوصًا بالنســبة للســوريين في تركي ي قبــل ذلــك لا يمكــن الحــديث عــن العــودة السور
تشملهم قوانين اللجوء الدولية ولم تتكفل القوانين الوطنية التركية بإعطائهم ما ينبغي أن يحصلوا
عليـه مـن حقـوق وليـس كلاجئين فحسـب، بـل كرعايـا أو كأجـانب، لذلـك فإنـه مـن المطلـوب معالجـة
ــــة بخصــــوص الســــوريين الموجــــودين في أراضيهــــا، ــــتي تعــــاني منهــــا التشريعــــات التركي الثغــــرات ال
وإجراء إصلاحـات قانونيـة وتغيـيرات حقيقيـة ملموسـة لتـواكب القـوانين والتشريعـات التركيـة المتعلقـة

بهم المعايير الدولية، وأن تتوافق مع قوانين اللجوء الدولية المعتمدة عالميًا. 
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